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المداخلة الأولي – مؤسسة شركاء من اجل الشفافية 
أمام الفريق العامل المعني بالتنفيذ الفعّال لمعاهدة تجارة الأسلحة
الموضوع: نقص الشفافية في تقييم مخاطر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع
تُعد الشفافية عنصرًا أساسيًا لضمان الالتزام الفعّال بمعاهدة تجارة الأسلحة، وخاصة ما يتعلق بالمادتين 6 و7 بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى مناطق يُحتمل استخدامها فيها في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وكذلك المادة 11 الخاصة بمنع تحويل الأسلحة إلى أطراف غير مصرح لها.
فإن توفر المعلومات الدقيقة حول صفقات الأسلحة يساعد الدول والمجتمع الدولي على تقييم المخاطر المرتبطة بتلك الصفقات، مثل سجل الدولة المستورِدة في مجال حقوق الإنسان، أو تورطها في النزاعات، أو في خرق قرارات الحظر الأممي، أو في تحويل الأسلحة إلى جماعات مسلحة.
ورغم أهمية هذه العملية، إلا أن المعلومات المنشورة عن تقييمات المخاطر المرتبطة بتراخيص تصدير الأسلحة لا تزال نادرة. فقط عدد محدود من الدول يشارك بشكل علني المعايير التي يستند إليها في تقييمه لصادراته من الأسلحة، فيما تختبئ دول أخرى خلف ذرائع الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية لتبرير غياب الشفافية.
وتري مؤسسة شركاء بإن هذا النقص في المعلومات يفتح الباب أمام تمرير صفقات تسليح لأطراف منخرطة في نزاعات مسلحة أو متورطة في انتهاكات خطيرة. فمثلًا، وصلت أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان رغم سجلها في ارتكاب جرائم مروعة، كما تُواصل بعض الدول تصدير الأسلحة لإسرائيل رغم استخدامها الواضح ضد المدنيين في قطاع غزة.
ويزداد الأمر تعقيدًا مع استخدام بعض الدول لتراخيص تصدير مفتوحة، والتي تسمح بنقل كميات كبيرة من الأسلحة دون مراقبة كافية، مما يُضعف من آليات الرقابة ويزيد من احتمالات إساءة استخدامها.
السيد الرئيس،
تؤكد مؤسسة شركاء على ضرورة الإفصاح المنتظم والمنهجي عن معايير تقييم مخاطر تصدير الأسلحة. فكلما زادت مستويات الشفافية، زادت القدرة على منع استخدام الأسلحة في الإبادة أو النزاعات أو القمع، وارتفعت فرص المحاسبة.
الشفافية ليست خيارًا، بل ضرورة لتنفيذ فعّال للمادتين 6 و7 من المعاهدة، ولضمان ألا تتحول التجارة بالأسلحة إلى أداة لتغذية العنف والانتهاكات.
شكرًا لكم.
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